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خلاصة—هذا البحث يبحث في ما يفيده الخبر المتواتر.
الكلمات الافتتاحية: التواتر، الخبر.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة أصول الفقه، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، في هذا الدرس نتعرف على ما يفيده الخبر المتواتر.
II. موضوع المقالة 
مصادر السِّيرة تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول: المصادر الرئيسيَّة:

- حكاية الإجماع في إفادة المتواتر العلم، وبيان ضلال السُّمَنية:

هناك إجماع بين أهل العلم قديمًا وحديثًا على أن الخبر المتواتر يفيد العلم، والنصوص في ذلك كثيرة، منها: قول الإمام الغزالي -رحمه الله- في كتابه (المستصفى): أما إثبات كون التواتر مفيدًا للعلم فهو ظاهر، خلافًا للسمنية، حيث حصروا العلوم في الحواسّ، وأنكروا هذا، وحصرهم باطل.
وقال الآمدي: اتفق الكلّ على أن خبر التواتر يفيد العلم بمخبره، خلافًا للسمنية والبراهمة في قولهم: لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار وغيرها. ثم قال -رحمه الله: من أنكر ذلك فقد سقطت كلمته، وظهر جنونه أو مجاحدته.
ومن العلماء من يرى حكاية الخلاف في المسألة، ويرى أن الأكثرين يقولون بإفادته العلم، كالبيضاوي والإسنوي، وكأنهم بذلك يعتبرون مخالفة السمنية والبراهمة مانعًا من الإجماع، لكن الراجح قول من حكى الإجماع في ذلك، وأن خلاف هؤلاء -يعني: السمنية والبراهمة- لا يعتبر؛ ولذلك قال الشوكاني -رحمه الله-: واعلم أنه لم يخالف أحد من أهل الإسلام، ولا من العقلاء في أن خبر التواتر يفيد العلم، وما رُوي من الخلاف في ذلك عن السُّمَنية والبراهمة فهو خلاف باطل، لا يستحق قائله الجواب عليه. 
فهنا رأيان في إفادة المتواتر العلم: 
رأي الجمهور: أن الخبر المتواتر يفيد العلم، ويجب تصديقه. 

ورأي السُّمَنية -وهم فرقة من عبدة الأوثان بالهند دهريون يقولون بتناسخ الأرواح، وبأنه لا طريق للعلم سوى الحس: لا يفيد المتواتر العلم مطلقًا؛ حيث إن العلم محصور -في نظرهم- في الحواس فقط.

أدلة الجمهور، وأدلة السمنية فيما ذهبوا إليه، ومناقشة هذه الأدلة، والرد عليها:
استدل الجمهور على إفادة الخبر المتواتر العلم مطلقًا -يعني: في الماضي وفي الحال- بأنا نعلم بالضرورة أن مكة والمدينة مدينتان موجودتان، ونعلم أيضًا وجود الأشخاص الماضية، كالأنبياء -عليهم السلام- والصحابة -رضي الله عنهم- والخلفاء الراشدين، وأئمة المذاهب: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وليس لنا طريق لهذا العلم إلا النقل المتواتر، فنحن لم نشاهد الأنبياء -عليهم السلام- ولا الصحابة -رضي الله عنهم- ولا أئمة المذاهب؛ ومن ثم كان المتواتر مفيدًا للعلم. وقد حصر السمنية العلم في الحواس الخمس، فهم يقولون: نحن لا نؤمن بشيء ولا نعلم شيئا إلا إذا ثبت بحاسة من الحواس الخمس المعروفة، وهذا الحصر -حصر العلم في الحواس الخمس على زعمهم- باطل، ووجه بطلانه: أن مدارك اليقين خمسة:

أما المدرك الأول من مدارك اليقين فهو ما يسميه أهل العلم: الأوليات، ومعنى الأوليات: الأمور العقلية المحضة التي قضى العقل بمجرده بها، من غير استعانة بحس وتخيل، فمثلا علم الإنسان بوجود نفسه تحقق بما يعرف بالأوليات.
وكذا علم الإنسان باستحالة اجتماع الضدين، والضدان كما يقول أهل العلم: الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالحمرة والصفرة مثلًا، فلا تجتمع الحمرة والصفرة في وقت واحد في شيء واحد، لكن قد يرتفعان ويحل محلهما لون ثالث، وكعلم الإنسان بأن القديم ليس بحادث. 
فهذه القضايا التي يسميها العلماء الأوليات تصادف مرتسمة في النفس، حتى إنه لم يزل الإنسان عالمًا بها ولا يدري متى تجدد، ولا يقف حصولها على أمر سوى مجرد العقل.
المدرك الثاني: ما يعرف بالمشاهدات الباطنة. مثال ذلك: علم الإنسان بجوعه وعطشه، فعلم الإنسان بجوعه وعطشه وسائر أحواله الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس، لا يكون بالحس ولا بالعقل، ولكنه يكون بالمشاهدات الباطنة.
أما المدرك الثالث من مدارك اليقين، فهو ما يعرف بالمحسوسات الظاهرة، وهي الأمور المدركة بالحواس الخمس التي يرى السمنية لا يدرك العلم إلا بها، والحواس الخمس: البصر، والسمع، والذوق، والشم، واللمس. فالمدرك بواحد منها يقيني، يعني: أُدركه على جهة اليقين، فقولنا مثلًا: الثلج أبيض أُدرك بحاسة البصر، فالحكم على أن الثلج أبيض هذا مدرك بحاسة البصر فهي حاسة ظاهرة، وكذلك القمر مستدير. 
وهذا واضح لكن مع وضوحه يتطرق إليه الغلط؛ لوجود عارض، كتطرق الغلط إلى الأبصار مثلًا لبعد أو قرب مفرط أو ضعف في العين وخفاء في المرئي فأنت قد ترى الشيء البعيد على خلاف ما هو به، أو لضعف في بصرك أنت قد ترى الشيء القريب على خلاف حقيقته وما هو به، فالمحسوسات الظاهرة التي تدرك بإحدى الحواس الخمس هذه يتطرق إليها الغلط.
المدرك الرابع من مدارك اليقين: ما يسميه العلماء بالتجريبيات، ويعبر عنها باطراد العادة، فيقولون: اطردت العادة على كذا، أو أن التجربة أثبتت كذا، ككون النار محرقة، وهذا ثبت بالتجربة واطراد العادة، وكون الخبز مشبعًا، وهذا ثبت أيضًا بالتجربة واطراد العادة، وكذلك: الماء مرو، والخمر مسكر، والحجر هاوٍ -أي: يسقط إذا رميته من مكانٍ مرتفع. فهذه أمور يقينية عند من جربها وليست هذه محسوسة فإن الحس شاهد حجرًا يهوي بعينه، أما أن كل حجر هاوٍ فقضية عامة لم يشاهدها وليس للحس إلا قضية في عينٍ، يعني: ما يراه يحكم عليه وما عداه لا يستطيع أن يحكم به.
المدرك الخامس من مدارك اليقين: المتواترات، ومثال ذلك: العلم بوجود مكة، والمدينة، وواشنطن، ولندن، ونحو ذلك من البلاد النائية. فهذه لم يرها من لم يسافر إليها، لكن حصل عنده العلم بوجود هذه الأماكن، وليس هذا بمحسوس، إنما للحس أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة والمدينة وواشنطن ولندن مثلًا، أما الحكم بصدق المخبر، فذلك راجع إلى العقل. 

فهذه الخمسة مدارك لليقين، ومنها يستفاد أن حصر السمنية العلم في الحواس الخمس فقط حصر باطل لا يلتفت إليه -على حد قول بعض العلماء- على أن كل خلاف لا ينبغي أن يلتفت إليه، فقد خالف السوفسطائية في وجود المحسوسات، وقالوا: حقائق الأشياء غير ثابتة، فأنكروا حتى وجود أنفسهم. 

- أدلة السمَنية على أن الخبر المتواتر لا يفيد العلم، والرد عليها:
للسُّمَنية أدلة على أن العلم لا يحصل إلا بالحواس الخمس فقط، أشهرها خمسة وهي: 

- الدليل الأول:
أما الدليل الأول للسمنية على أن الخبر المتواتر لا يفيد العلم، فقولهم: لو وقع العلم بخبر الجماعة لوقع العلم بخبر اليهود عن موسى -عليه السلام- أنه قال: لا نبي بعدي، وبخبر النصارى عن عيسى -عليه السلام- أن اليهود قتلته وصلبته. 
فهذا الدليل يوضح أنه لو وقع العلم بخبر الجماعة على زعمهم؛ لوقع العلم بخبر اليهود -واليهود جماعة- عن موسى -عليه السلام- أنه قال: لا نبي بعدي، فاليهود يقولون: قال موسى -عليه السلام- لا نبي بعدي، ومع ذلك هذا الخبر لا يفيد العلم، فعلى هذا كل خبر جماعة لا يفيد العلم. 
وكذا خبر النصارى -وهم جماعة- بأن اليهود قتلت المسيح -عليه السلام- وصلبته، وهذا الخبر لم يقع به العلم، فكل خبر جماعة لا يفيد العلم، فكأن وجه دلالة السُّمَنية من هذا الدليل أن اليهود مع كثرتهم أخبروا بقول موسى -عليه السلام: لا نبي بعدي، والنصارى مع كثرتهم أخبروا بأن اليهود قتلت عيسى -عليه السلام- وصلبته، وهذا الخبر لا يفيد علمًا لا من قريب ولا من بعيد.
والجواب على هذا الدليل من قبل الجمهور: أن ما زعمه اليهود والنصارى قد فقد شرطًا أساسيًّا من شروط التواتر، وهو وجود الجمع الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع الطبقات، وعلى هذا فالخبر لا يفيد العلم. فقد ذكرنا أنه لا بد أن يكون العدد الذي يروي الخبر المتواتر موجودا في كل طبقة من الطبقات؛ ولذلك قيل: إن أول من أمرهم أن يقولوا ذلك هو أحمد بن يحيى الراوندي وكان بأصبهان وهو أحد الملاحدة والزنادقة، وقال لهم: قولوا: إن موسى -عليه السلام- قال: لا نبي بعدي، وتناقلوا هذا الخبر، وهو بهذا يريد أن يكذب نبوة النبي -عليه الصلاة والسلام. فالذي أمرهم بأن يقولوا هذا القول في مبدأ الأمر واحد، وعلى هذا فعدد التواتر لم يتحقق في الطبقة الأولى من طبقات رواية الخبر، وعليه فالخبر فقد شرطًا من شروط التواتر فلا يكون متواترًا. 
ويدل على ذلك أنهم لم يحتجوا بذلك على عيسى ومحمد -عليهما السلام- ولو كان ذلك صحيحًا لاحتجوا عليهما به، يضاف إلى ذلك أن اليهود لم تكن مجمعة على هذا الخبر؛ ولهذا أسلم جماعة منهم، يعني: لو أن اليهود أجمعوا على أن موسى -عليه السلام- قال: لا نبي بعدي، ما كانوا ليؤمنوا بمحمد -صلى الله عليه وسلم- بل ثبت أن جماعة من اليهود أسلموا ودخلوا في الإسلام وشهدوا بنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- وكذلك النصارى جماعة منهم أسلموا، واختلفوا فيما بينهم في قتل المسيح: هل قتل المسيح أو لم يقتل؟ 
فدليل السُّمَنية غير مسلم به، بل هو دليل ضعيف وواهٍ، أما أن النصارى رووا عن موسى -عليه السلام- أنه لا نبي بعدي، فيكذبه الواقع بدليل أن بعض النصارى دخل في الإسلام، فالخبر عندهم لم يثبت ولم يصدق ولم يفد التواتر، وأن النصارى فيما بينهم اختلفوا في قتل المسيح هل قتل المسيح -عليه السلام- وصلب أم لا؟

 -  الدليل الثاني:
قالوا: لو وقع العلم بخبر التواتر؛ لأدى ذلك إلى التناقض، وفي كيفية وقوع ذلك قالوا: إذا أخبر جمعان غفيران بنقيضين، يعني قالوا: لو وقع العلم بخبر التواتر؛ فهذا يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وهذا محال. 
ووجه ذلك: لو أخبر جمعان غفيران بنقيضين؛ جمع غفير أخبر بشيء وجمع غفير آخر أخبر بنقيض هذا الشيء، فمن نصدق؟ ومثلوا لذلك بما لو أخبر جمع بوجود إسكندر وجمع آخر بعدمه، فلو قلنا: إن خبر التواتر يفيد العلم لأدى ذلك إلى التناقض، فلو كانا معلومين لكان موجودًا ومعدومًا في الواقع وهو محال. 
والجواب عن ذلك: أنه لا يجوز اتفاق خبرين متضادين في شيء واحد أبدًا، فتواتر النقيضين محال عادة؛ لأن ما يفيد العلم لا يمكن أبدًا أن يتعارض، ولا يوجد في الواقع ونفس الأمر خبران يفيدان العلم متضادان أبدًا، فزعم السُّمَنية فاسد؛ لأننا نقول: لا يجوز اتفاق خبرين متضادين في شيء واحد أبدًا.
الدليل الثالث:
قالوا: إن كل واحد من الذين تواترت أخبارهم يقدر على الكذب في حال الاجتماع كما يقدر على الكذب في حال الانفراد، فإذا لم يقع العلم بخبرهم عند الانفراد؛ لأجل هذا التجويز كذلك حال الاجتماع، ومعنى هذا الدليل: لو أن الذين تواتر خبرهم مائة، كل واحد منهم على انفراد يجوز في حقه أن يكذب، فإذا جاز كذبه حال الانفراد جاز كذبه حال الاجتماع -يعني مع الجماعة- فإذا لم يقع العلم بخبرهم عند الانفراد لأجل هذا التجويز -يعني: تجويز الكذب عليه- كذلك حال الاجتماع. فعلى هذا قاسوا خبر المتواتر في أنه لا يفيد العلم على خبر الواحد في عدم إفادته العلم بأنه يجوز على كل واحد من المخبرين عند الانفراد أن يكذب. 
والجواب: أنهم وإن كانوا كذلك إلا أنه لا يجوز عادةً مع كثرتهم أن يكذبوا واختلاف هممهم وأديانهم وعدم الداعي أن يجتمعوا على الكذب، بل كل واحد يخبر بما رآه حقيقة. فلو جوزنا الكذب على واحد منفرد، فلا نستطيع أن نجوز الكذب على جماعة؛ إذ لا يوجد عامل مشترك يجمع هؤلاء الجمع على أن يكذبوا، فالاجتماع أثر في الحكم، فلا يوجد عند عدمه، ولا يلزم من جواز كذب كل واحد جواز كذب الجميع.
- الدليل الرابع:
قالوا: إن الإخبار تواترًا ممتنع، يعني: مجيء الخبر على صورة التواتر ممتنع أصلًا، وقالوا في سببه: قياسًا على امتناع العدد الكبير على أكل طعامٍ واحد، يعني: لا يجوز أن يجتمع عدد كبير -مائة أو أكثر من مائة- تتفق رغبتهم أن يأكلوا طعامًا واحدًا في وقت واحد. فعلى هذا يكون قياس الإخبار تواترًا على امتناع العدد الكبير على أكل طعام واحد، فإذن لا يوجد خبر متواتر. 
والجواب: أن هذا قياس مع الفارق بين الفرع والأصل، فالأصل في هذا الدليل هو امتناع العدد الكبير على أكل طعام واحد، والفرع امتناع الإخبار تواترًا -وهذا قول الجمهور- والقياس مع الفارق باطل. وكان هذا قياسًا مع الفارق حيث قالوا: الفارق هو وجود الداعي في إخبار الكل، فيه داعٍ، وفيه عامل مشترك يجمع الكل في الإخبار وهو العادة ههنا، فإن عادة الإنسان أن يخبر بما يعلم، هذه عادة، وعدم الداعي في المقيس عليه، حيث إن الداعي إلى الأكل هو الاشتهاء، لكل إنسان شهوة في أن يأكل شيئًا معينًا، وقلما يكون اشتهاء الجماعة طعامًا واحدًا عادةً، فالعادة تفيد وتدل على أن الخبر هذا أمر ممكن وهذا أمر سائغ وجائز، أما العادة تمنع أن يتفق عدد كبير على نوع واحد من الطعام، إذن فالقياس مع الفارق يكون باطلًا؛ فيكون الدليل باطلًا.
- الدليل الخامس:
قالوا: لو أفاد الخبر المتواتر العلم لما وجد تفاوت بين ما علم به، وما علم بغيره من المحسوسات والبديهيات، هم قالوا: لو سلمنا أن الخبر المتواتر يفيد العلم، لما كان هناك تفاوت بين ما علم بالخبر المتواتر، وما علم بغيره من الأمور المحسوسة المدركة بالحس، ومن الأمور البديهية؛ لأن العلوم الضرورية لا تتفاوت، فالذي أعلمه بطريق الخبر المتواتر لا بد أن يكون في نفس الدرجة لما أعلمه وأدركه بحاسة من الحواس الخمس. 
ولكن التفاوت -كما يقول السُّمَنية- نحسه من أنفسنا، فإننا نقطع بأنه لا واسطة بين النفي والإثبات، ونعلم أيضًا أن الجمع بين الضدين محال، وهذا يخالف علمنا بغيرها مما ثبت بطريق التواتر، يعني: علمنا بوجود مكة، والمدينة، وواشنطن، ولندن -مثلًا- هذا علم بالنسبة لنا على كلام السمنية له درجة، وعلمنا بأن الضدين لا يجتمعان وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات بدرجة أكبر، وإذا كان الخبر المتواتر يفيد العلم؛ كانت درجة إفادة الخبر المتواتر للعلم تتساوى مع غيره من المحسوسات أو الأمور المحسوسة والبديهيات، لكننا وجدنا فرقًا. إذن الخبر المتواتر لا يفيد العلم؛ إذ حصول التفاوت دليل على احتمال النقيض، واحتمال النقيض منافٍ للعلم. 
وحاصل هذا الدليل إذن: أنه لو كان الخبر المتواتر يفيد العلم لكان درجة إفادته العلم غير متفاوتة مع إفادة الأمور المحسوسة والبديهية، لكننا وجدنا فرقًا، وهذا دليل على حصول التفاوت، وحصول التفاوت دليل على احتمال النقيض، واحتمال النقيض منافٍ للعلم. 
وقد أجاب الجمهور عليه: بأن التفاوت الحاصل بين المعلومات -يعني: هناك حصول تفاوت في الأمور المعلومة؛ فالذي أعلمه بإحدى الحواس الخمس غير الذي أعلمه بخبر التواتر مثلًا- سببه أن بعض القضايا يكثر استعمالها ويتصور طرفاها، وبعضها لا يكثر تردده واستعماله؛ فلذلك يستأنس العقل ببعضها دون بعض، يعني: بعض القضايا موجودة ومستعملة بدرجة أكثر، فهذه لا شك العلم بها يكون بدرجة أقوى من العلم بغيرها، فإذا وردت القضية الأولى التي يكثر فيها الاستعمال جزم العقل بها بسرعة بخلاف القضية الثانية التي لم يكثر فيها الاستعمال مع اشتراكهما في العلمية، بمعنى: أن الكل معلوم، فإذا كانت النفس عند ورود القضية التي لا يكثر استعمالها تحتاج إلى مهلة إلا أنها تجزم بعد ذلك جزمًا لا يحتمل النقيض.

ويتضح لنا جليًّا بعد ذكر هذه الشبه والرد عليها أن مذهب الجمهور القائل بإفادة التواتر العلم مطلقًا هو الراجح والصواب وما عداه باطل. وقد أعرض بعض أهل العلم عن مذهب السمنية، وقال: هذا لا يستحق أن نذكره في كتب الأصول، وقالوا: لا ينبغي أن يلتفت إليه، فكل خلاف لا وزن له ولا قيمة له ما ينبغي أن نلتفت إليه ولا نقف عنده، فقد خالف السوفسطائية في وجود المحسوسات، وقالوا: حقائق الأشياء غير ثابتة، فأنكروا وجود أنفسهم. 
ولعل قائلًا يقول: إذا كان الأمر كذلك، فما الداعي وراء ذكر السُّمَنية وشبههم وهم قوم خارجون عن الإسلام، وفرقة دهرية غير مسلمة؟ ولماذا ذكرهم الأصوليون في كتبهم واهتموا بالرد عليهم، ومن بينهم ابن قدامة -رحمه الله- في روضته؟
والجواب: أنه لو أن ما قالوه محصور بينهم، ما اهتممنا بالرد عليهم فضلًا عن ذكر اسمهم، غير أننا نجد أناسًا ينتسبون إلى الإسلام ولا يحملون منه إلا اسمه درسوا الفلسفة واشتغلوا بها لا يصدقون إلا بما يرونه بإحدى الحواس الخمس، وينكرون كل ما غاب عن المشاهدة، ويجر ذلك إلى إنكار الجن والملائكة والأمور الغيبية، فالكلام مع هؤلاء كالكلام مع السمنية -وإن خالفوهم في الاسم- وقد أشار إلى ذلك الشيخ ابن بدران -رحمه الله- في (نزهة الخاطر العاطر). 
إذن: ذُكرت السمنية في كتب الأصول مع أنها فرقة دهرية غير مسلمة؛ لأن بعض المسلمين لفوا لفهم وذكروا رأيهم، فجوابنا على السمنية يكون جوابًا للسمنية ولغيرهم.
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